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)2020-IFR–169( :القرار رقم

)Z-2020-3140( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - حجية - سـابقة الفصل - لا يجوز النظر في دعوى سـبق الفصلُ فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو 
إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالًا لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعوام من 1429هـ إلى 1440هـ - دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي 
للأحـكام تمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي سـبق حسْـمُه بحكـم قضائـي نهائـي، 
ويشترط وحدة الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدائرة أن طلبات المدعي في الدعوى 
الحاليـة متعلقـة بـذات طلباتـه فـي قضيـة سـابقة صـدر فيهـا حكـم نهائـي. مـؤدى ذلك: 
ا وواجـب النفاذ بموجب  عـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا - اعتبار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزير   -
المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم السـبت تاريـخ 1442/01/03هــ الموافـق 2020/08/22م، عقـدت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخل في مدينة الرياض... جلسـتها عن 
بُعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوى المشـار إليها أعلاه، وحيث 
اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانـة العامة للجان 

الضريبية برقم (Z-2020-3140( بتاريخ 2020/01/29م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...( هوية وطنية رقـم )...( بصفته صاحب 
م بلائحـة دعـوى تتضمـن اعتراضـه علـى الربـط  مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدَّ
الزكـوي التقديـري للأعـوام مـن 1429هـ إلى 1440هـ، ويعترض على إيقاف حسـابه البنكي 
الشـخصي، وذلـك بسـبب عـدم تقديم الإقـرارات الزكوية التقديرية وسـداد المسـتحقات 
علـى مؤسسـته )...( كمـا يفيـد بعـدم معرفتـه بالأنظمـة واللوائـح والإجـراءات المتبعـة، 
ف عن  ويوضـح أنْ ليـس لديـه أيُّ عمالـة، وكذلـك ليس لديه رخصة بلدية، ويفيد بأنه توقَّ
نشـاط الاسـتيرادات في عام 1433هـ، وأن مبلغ الزكاة غير مسـتحق لأنه تم نقل ملكية 

السجل التجاري.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 1441/07/17هـ، 
ـا بنـاءً علـى حجـم وأنشـطة  تضمنـت أن المدعـى عليهـا قامـت بمحاسـبة المكلـف تقديريًّ
ن للهيئة أنَّ لديه استيرادات من عام 2007م حتى 2012م، ونشاط محل  المكلف؛ حيث تبيَّ
قطـع غيـار، وتسـتند الهيئـة فـي إجرائهـا علـى ما ورد فـي المادة )الثالثة عشـرة( من لائحة 
جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، حيث تقوم الهيئة 
نها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة  بتجميع المعلومات التي تمكِّ
حقيقـةَ نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة، والمعلومـات 
مه المكلف من دلائل وقرائن موثقة،  المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة، من خلال ما يقدِّ
أو من خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال أية معلومات 
تحصـل عليهـا مـن أطـراف أخـرى مثـل: حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالتـه، والقـروض 
والإعانات الحاصل عليها؛ لذا تطالب الهيئة برفض الدعوى المقامة من المدعي )...(بشأن 

الربط الزكوي للأعوام من 1429هـ حتى 1440هـ، للأسباب الموضحة أعلاه.

وفـي يـوم السـبت الموافـق 1442/01/03هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد لنظـر 
الدعـوى، حضرهـا المدعـي أصالـةً، وحضرهـا )...(هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه ممثـلًا 
للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويض صادر عـن وكيل محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه، 
ـا ورد فـي لائحـة دعـواه المودعـة لـدى الأمانـة العامـة للجـان  أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمَّ
الضريبيـة، وأضـاف أنـه يحصـر دعـواه فـي الاعتـراض علـى قـرارات الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخل المتعلقة بالربط الزكوي الخاص به للأعوام من 1429هـ حتى 1440هـ. وبمواجهة 
ـك برد المدعى عليها المودع مسـبقًا لدى  ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، أجاب بأنه يتمسَّ
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف أن المدعي سـبق أنْ أقام دعـوى على المدعى 
عليها بالطلبات نفسها، وأن الدائرة أصدرت قرارًا فيها، وطلب صرف النظر عن الدعوى. 
ـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي؛ وعليـه قـررت الدائرة  وبسـؤال الطرفَيْـن عمَّ

قفل باب المرافعة والمداولة.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(2082( بتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام الزكاة الصادر بالأمر 
الملكي رقم )577/28/17( بتاريخ 1376/03/14هـ وتعديلاته، وبناءً على لائحته التنفيذية 
الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر المالية رقم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد 
الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( 

بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة 
للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1429هـ إلى 1440هـ، وحيث 
إن هـذا النـزاع مـن النزاعـات الزكوية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية بموجب الأمـر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصـدرة القـرار خـلال )60( يومًـا مـن تاريـخ الإخطار به، وحيث نصـت الفقرة )1( من المادة 
(22( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( على أنه 
“يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خـلال سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب 
مهـا إلـى الجهـة  الربـط، ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجـب مذكـرة مكتوبـة ومسـببة يقدِّ
التـي أبلغتـه بالربـط، وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض خـلال الإجازة الرسـمية يكـون الاعتراض 
مقبولًا إذا سُلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة”. وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  1433هــ  حتـى  1429هــ  مـن  للأعـوام  الربـط  بقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
1441/03/01هــ  بتاريـخ  باعتراضـه  م  وتقـدَّ 2019/01/29م،  الموافـق  1441/03/01هــ 
الموافـق 2019/10/29م، وأنـه تبلـغ بقـرار الربط للأعوام من 1434هـ حتى 1440هـ بتاريخ 
1441/02/29هــ  بتاريـخ  باعتراضـه  م  وتقـدَّ 2019/01/28م،  الموافـق  1441/02/29هــ 

الموافق 2019/01/29م، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لـلأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدائرة أن الخلاف بين 
المدعـي والمدعـى عليهـا ينحصـر فـي الربـط الزكـوي التقديـري للأعـوام مـن 1429هــ إلـى 
1440هــ، ولمـا كان بحـث الولايـة القضائيـة بنظـر هـذه الدعوى يُعد من المسـائل الأولية 
التـي تكـون سـابقة بحكـم اللزوم قبل النظر في موضوعهـا، ويتعين على الدائرة أن تبين 
ـن لهـا خروجهـا عـن ولايتهـا، فعليهـا أن تحكم مـن تلقاء  مـدى ولايتهـا بنظرهـا، فمتـى تبيَّ
نفسـها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت المادة )76( من نظام المرافعات الشـرعية على 
أن “... الدفـع بعـدم جـواز نظـر الدعوى لسـبق الفصـل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة 
تكـون فيهـا الدعـوى، وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها...”، ولمـا كان الثابت لدى 
الدائـرة أن موضـوع الدعـوى سـبق الفصـل فيـه من الدائـرة ناظرة هـذه الدعوى بموجب 
بتاريـخ   )3128-2020-Z) رقـم  الدعـوى  فـي  والصـادر   ،)IFR-2020-167) رقـم  القـرار 
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2020/01/29م، والمقـرر فيـه: “رفـض اعتـراض المدعـي/... )رقـم مميـز...( علـى قـرارات 
المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، المتعلقـة بالربـط الزكـوي للأعـوام مـن 
1429هــ حتـى 1440هــ، وانتهـاء الخصومـة بالنسـبة لاعتـراض المدعي علـى الربط الزكوي 
لعـام 1439هــ لعـدم وجـود مطالبـة للمدعـى عليهـا فـي مواجهـة المدعـي بأيـة مبالـغ 
مسـتحقة عـن عـام 1439هــ”، ولمـا كان مـن المقـرر فقهًـا وقضـاءً أنـه لا يجـوز النظـر في 
دعـوى قـد سـبق الفصـل فيهـا بحكـم نهائـي إلا بعـد نقضـه أو إعـادة النظـر فيـه بموجب 
النظام؛ لما في ذلك من هدرٍ لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسلٍ لا 
نهايـةَ لـه، وإضعـافٍ لمكانـة القضـاء أمـام الكافـة، فضـلًا عمـا تُحدِثـه مـن اضطـراب عنـد 
التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدمُ جواز نظر الدعوى لسـبق الفصل فيها لا يعدو أن 
يكون إلا الأثر السـلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاوَدة نظر 
ذات النـزاع الـذي حُسـم بحكـم قضائـي، أمـام أية محكمـة أخرى بدعوى مبتدئـة يثار فيها 
ذات النـزاع، بشـرط أن يتوافـر فـي كل مـن الدعويَيْن، السـابقة واللاحقـة، وحدة الخصوم 
والمحـل والسـبب، الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة إلـى الحكـم الـوارد بمنطوقهـا، وبـه 

تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي )...( رقم مميز )...( لسبق الفصل فيها.

الموافـق  الإثنيـن  يـوم  الدائـرة  الطرفَيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
1442/04/01هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، ولطرفَـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خـلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


